
بعد يوم واحد من مشاركته مع 
وفد أعيان الزاوية في اجتماع مع 
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، 

عاد محمد بحرون المعروف باسم ”الفار“ 
والذي يشغل منصب آمر كتيبة الإسناد 
الأمني رغم أنه ملاحق من النائب العام، 

ليتزعم مساء الاثنين اشتباكات أدت 
إلى مقتل وإصابة عدد من المسلحين في 

الزاوية، وجعلت المدينة تعيش ليلة رعب 
كان يُعتقد أنها ذهبت مع زمن الفوضى، 

لكن ”الفار“ الذي كان خلال الأشهر 
الماضية وراء معارك في العجيلات 
وورشفانة يبدو أنه فوق القانون، 
وهو ليس الوحيد في هذا المنحى، 

فأمراء الحرب عموما لا يزال لديهم ولع 
بالحروب، ويعتبرون أن أية انتخابات 

قادمة لن تنتظم، وإذا انتظمت فإنها 
لن تحقق أهدافها في إعادة بسط نفوذ 
الدولة على إقليمها، وقد يكون الانقلاب 

على نتائجها سهلا كما كان الأمر في 
صيف 2014 عندما تمردت منظومة فجر 
ليبيا على نتائج الاستحقاق التشريعي، 

وقادت صراعا أدى إلى انقسام البلاد 
سياسيا واجتماعيا لمدة سبع سنوات. 
إن المواجهات العسكرية في غرب 

ليبيا الخاضع لهيمنة الميليشيات 
المسلحة ذات التوجهات المختلفة 

والمرجعيات المتعددة، وللتدخل التركي 
المباشر، قد تكون آخر أداة يتم الاعتماد 

عليها لتأجيل الانتخابات بدعوى 
الافتقاد إلى الظروف الأمنية الملائمة، 
وهو ما يطمح إليه الساعون بالفعل 
لعرقلة الحل السياسي، ومن بينهم 
قوى الإسلام السياسي وما يصف 

نفسه بالتيار الثوري، وأصحاب نظرية 
المدن المنتصرة في 2011، والراغبون في 
التمديد للسلطات الحالية، وبالأساس 

لحكومة الوحدة الوطنية، ممن يعتقدون 
أن الانتخابات قد تفتك مقاليد الحكم 

والامتيازات المالية والاقتصادية 
والسياسية.

هناك اليوم في ليبيا صراع حقيقي 
لم يعد خافيا على أحد، فالمفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات تستند 

إلى دعم أممي ودولي في السير نحو 
تنظيم الاستحقاق، وهي تعتمد على 
القرارات الصادرة عن مجلس الأمن 

ومخرجات مؤتمري برلين 1 و2، وكذلك 
على القوانين الصادرة عن مجلس 

النواب، وعلى تطلعات المجتمع الليبي، 
ولكن تحركاتها تصطدم بغضب مكتوم 
من قبل أطراف لا تريد للاستحقاق أن 

يتم، وعلى رأسها الطرف الحكومي 
والتحالف القائم من حوله، والذي 

يتصرف في ثروة الليبيين بشكل غير 
مسبوق، ويتلاعب بالأرقام كما يشاء، 

ومجلس الدولة الاستشاري الذي لا يزال 

غير مقتنع بتنظيم الانتخابات، وجماعة 
الإخوان المنقسمة على نفسها بين داعين 

إلى مجاراة المجتمع الدولي والبحث 
عن تحالفات داخلية ولاسيما مع رموز 

النظام السابق، وبين رافضين لمبدأ 
التوجه إلى صناديق الاقتراع طالما أن لا 

مؤشرات على فوزهم بالنتائج. 
سعى رئيس الحكومة المهندس 

عبدالحميد الدبيبة المشدود بقوة جاذبية 
الكرسي لإقناع المجتمع الدولي بأن 

الوقت غير مناسب لتنظيم انتخابات 
حرة ونزيهة، وحاول الوصول إلى 

نتيجة إيجابية خلال مؤتمر دعم 
استقرار ليبيا في الحادي والعشرين من 
أكتوبر، ولكنه اصطدم بإصرار الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض 
الدول الإقليمية على تنظيم الاستحقاق 

في موعده، وقد وصل الضغط إلى 
المجلس الرئاسي، وكانت الرسائل 

واضحة بأنه لا مجال للحديث عن أية 
مبادرة الهدف منها إقصاء هذا الطرف 
أو ذاك، أو لإصدار أي إعلان دستوري 

قد يعيد الأوضاع إلى مربع الصراع 
الأول في البلاد. فشل المنفي في إقناع 
قوى الشرق بخياراته، وعاد من طبرق 

إلى طرابلس خالي الوفاض، وعندما تم 
تهميش مفوضية الانتخابات في مؤتمر 
دعم الاستقرار اضطر رئيسها الدكتور 

عماد السايح للاجتماع مع الوفود 
الدولية في مطار معيتيقة. 

ربما كانت وزيرة الخارجية نجلاء 
المنقوش الطرف الأكثر نجاحا لأنها 

كانت الأكثر وضوحا في لقاءاتها مع 
الوفود الأميركية والأوروبية والعربية، 
وهي من أنصار تنظيم الانتخابات في 

موعدها، ولديها صورة واضحة عن كل 
مجريات الأحداث، وربما يأتي يوم تنشر 

فيه مذكراتها، وتكشف عما شاهدته 
خلال الأشهر الماضية من تناقضات 

الصراع في طرابلس وألاعيب السياسة 
والمصالح والتحالفات والمؤامرات. 

المشكلة الحقيقية في ليبيا هي أن ما 
يدور في العلن لا يساوي شيئا مما يدور 

في الخفاء، وأن الصراع الحقيقي حول 
السلطة مرتبط أساسا بملفي الثروة 
والسلاح. ربما من سخرية القدر أن 

الزعيم الراحل معمر القذافي كان يرفع 
شعار السلطة والثروة والسلاح بيد 

الشعب، وما إن تمت الإطاحة بنظامه 
حتى أصبح هذا الثالوث في يد أطراف 

لا تعترف بالشعب. وتلك الأطراف 
هي التي لا تزال تتصارع في 

ما بينها من أجل الحفاظ 
على مصالح كل طرف 

منها، وهي التي لن 
تترك البلاد تخرج من 

أزمتها إلا في حالة 
توصلها إلى اتفاق 

لتقسيم الغنيمة 
بالمساواة أو وفق 

توازنات القوى. 

في الشرق هناك الجيش الوطني 
الليبي الذي يرتبط اسمه باسم المشير 

خليفة حفتر الطامح للوصول إلى 
كرسي الرئاسة، وهو اليوم يتحرك في 
صورة يحاول من خلالها التماهي مع 
شخصية صديقه اللدود سابقا الراحل 

معمر القذافي، سواء كقائد عسكري 
أو كشيخ قبيلة أو كزعيم شعبي، 

ومن حوله مستفيدون يدقون الدفوف 
وينثرون البخور، وفي المقابل يبدو 

الدبيبة الذي يرغب في أن يكون الوريث 
الشرعي لمشروع سيف الإسلام القذافي، 

ولاسيما أن علاقته بمفاتيح الخزينة 
تبدو جيدة وهو الذي تسيطر عليه 

صورة رجل الأعمال الذكي الباحث عن 
دور أكبر في السلطة والسياسة ولمدة 

غير محدودة.
الدبيبة والمتحالفون معه لا يريدون 

لحفتر الترشح للانتخابات ولا يتخيلون 
أن يفوز فيها، وهناك طيف كامل يرفض 

من حيث المبدأ أن تذهب السلطة 
المركزية إلى خارج مصراتة المهيمنة 
على أغب مراكز النفوذ في طرابلس، 

وعندما سيعلن المشير عن ترشحه 
قبل الخامس عشر من نوفمبر القادم، 
سيدخل المشهد السياسي في ”حيص 
بيص“، وسيخرج علينا من يقول إنه 

لن يعترف بالنتائج، والأمر ذاته يتصل 
بسيف الإسلام الذي قد يخرج على 

أنصاره ببيان مصور يعلن فيه أنه لن 
يترشح ولكنه سيدعم أحد رموز النظام 
السابق، والذي قد يكون الدكتور محمد 

أحمد الشريف، وهو شخصية تحظى 
بثقة أغلب الليبيين. 

ليس من السهل أن يتخلى أمراء 
الحرب عن مصالحهم، ولا ديناصورات 
السياسة عن امتيازاتهم، ولا لصوص 

المال العام وأباطرة الاعتمادات عن 
مفاتيح خزينة مكاسبهم، ولا الإخوان 
والسائرون في فلكهم عما حققوه في 

منظومة التمكين، ولكن من المعقول أن 
يدرك المجتمع الدولي أنه أخطأ عندما 

قرر أن يراهن على تنظيم الانتخابات في 
بلد لا يزال منقسما على نفسه تحكمه 

الميليشيات، ويدار من قبل الحيتان 
الكبيرة والقطط السمان، وتتموقع فيه 

القوات الأجنبية وجحافل المرتزقة. 
أخطر ما يمكن أن يتم خلال 

الأسابيع القادمة هو إطلاق العنان 
للميليشيات لتعبث بالأمن العام 
والسلم الأهلي على غرار ما فعل 

”الفار“ في الزاوية، فالضغط الدولي 
من أجل تنظيم الانتخابات قد يؤدي 
إلى انفجار الوضع الأمني بواسطة 
الانتخابات، وكما يقال فإن الضغط 

يولد الانفجار، أما المجتمع 
الدولي فله دروس مستفادة في 

أفغانستان والعراق واليمن، وهو 
قد يقرر ما يشاء، ولكن تأثيره 
على الأرض يبقى أقل من أن 

يُعوّل عليه جديا.

مقدما ينبغي أن نعترف بأن 
ولاية فقيه إيران لا تتحمل 

كارثة خروجها مطرودةً من العراق. 
وستضع كل ما في حوزتها من فنون 

الترضية والتلويح بالعقاب في 
مخاطبة معسكر أولادها الخاسرين 

والفائزين في الانتخابات، فإن 
لم يجنحوا إلى التفاهم والتناغم 

والتقاسم و”التراهم“ فلن يبقى أمامها 
سوى الضرب على أيديهم بشدة، 

بجيوشها الخارجية التي أسسها 
القتيل قاسم سليماني، فإن لم ينفع 
فبحرسها الثوري المرسل من إيران.

لن تسمح لهم ولأعدائهم بتهديد 
وجودها في العراق، حتى لو 

اضطرت إلى حرق البلاد والعباد، 
لئلا تتجرع كأس سمٍ آخر، ولئلا 
تبدأ رحلة عودتها الإجبارية إلى 
داخل حدودها لتواجه شعوبها 

الناقمة المتربصة التي تترقب 
الفرصة المواتية لوضع نهاية كاملة 

لكابوسٍ استمر اثنين وأربعين عاما، 
أو يزيد.

بالمقابل هناك الولايات المتحدة 
قبل غيرها وأكثر من غيرها. ولا 
يمكن، ولا حتى في الأحلام، أن 

تدع العراق بأهله وأمواله وموقعه 
وثرواته لإيران أو لغيرها.

ولكل واحدةٍ منهما أدواتها 
وخباياها وخدمُها المتعقلةُ رواتبُهم 

ومناصبهم ومكاسبهم بأذيالها، 
والصديق وقت الضيق.

وبين إيران والولايات المتحدة 
يختبئ وكلاء آخرون ومخبرون 
ومتموّلون من الاتحاد الأوروبي 

وتركيا وروسيا والسعودية وقطر 
ومصر والأردن… وفي هذا العراق 
الملغوم أصبحت عينُ أي رئيس أو 
وزير بصيرةً ويدُه قصيرة، وصار 

عليه أن يسير بين حقول الألغام 
مخافة الدخول في المناطق الحرام.

هذا هو عراق اليوم، وهو 
العراق الذي سيكون في قادم 

الشهور، وربما السنين.
فالثابت المجرب أن أيّ متلاعب 

خارجي بأمن المجتمع العراقي 
وسلمه ورزقه لا يُضمر له خيراً، 
را مستقلا  ولا يريد أن يراه محرَّ

موحدا مزدهرا قويا كما كان، وقادرا 
على طرد خلايا مخابراته المعلنة 

والمستترة، وعلى وكلائه ومخبريه 
كافةً، خصوصا إذا كانوا رؤساء 
أو وزراء أو مدراء أو سفراء أو 

أصحاب ائتلافات أو قادة ميليشيات 
أو رؤساء عشائر أو أئمة مساجد أو 

حسينيات.
وقد يتحقق هذا الحلم في 

الانتخابات القادمة في 2025 حين 
يكون الوعي الوطني الثوري 

الشعبي العراقي قد بلغ رشده 
واشتد ساعده، وصار في إمكانه أن 

يفرض إرادته على أرضه وسمائه 
ويحمي حدوده من كل شر.

وسوف يحدث هذا، مؤكداً، فقط 
حين يُنتج الناخبون التشرينيون 
الصناديد برلمانا ليس فيه نوابٌ 

يأمرون بالمنكر وينهون عن 
المعروف، ويجاهرون ولا يخافون 

ولا يستحون بعمالتهم لهذه الدولة 
أو تلك، ولرئيس هذه الكتلة أو 
ذاك. وقد يبدو هذا أمراً صعباً 

وشاقاً وأثمانُه باهظة، ولكن ليس 
بمستحيل.

أما في البرلمان المرُقّع الذي 
أخرجته الانتخابات الأخيرة والذي 

تبين أنه هو المقدر والمكتوب على 
العراقيين للسنوات الأربع القادمة، 

فسوف تظل الدولة العراقية كسفينة 

نوح حاملةً فيها من كل زوجين 
اثنين.

ولكن الوقائع الإيرانية الداخلية 
والخارجية تبشرنا بأن هذا اليوم 

قريب، وربما أقرب من حبل الوريد، 
ولكنه قد لا يتم غدا أو بعد غد، أو 

بعد عام، ولكنه مؤكد المجيء، وربما 
قبل موعد الانتخابات العراقية 

القادمة.
ومن الآن وحتى موعد هذا 

اليوم السعيد يتوجب على النخبة 
المتفتحة الشبابية الصاعدة في 
بغداد والمحافظات والأقاليم أن 

تنشط وتتحرك ليلا ونهارا، سراً 
وعلانية، من أجل تأصيل ثقافة 

المقاومة الوطنية الثورية الجديدة 
التي تؤمن بأن لا حياة لهذا الوطن 

إلا بأن تُعوّمَ رئاساتُه الثلاث، وتحُرر 
من لعبة ”هذا لي وذاك لك“، فيصبح 

في إمكان كل عراقي تتوفر فيه 
الشروط القانونية أن يرشح نفسه 
لرئاسة العراق، أياً كانت قوميته 

أو طائفته أو دينه، على أن يُنتخب 
لَ  مباشرة من الشعب، ويصبح المخوَّ
الوحيد باختيار رئيس وزراء يثق به 
ويرى فيه القدرة على إدارة الحكومة 

بما ينفع الناس، دون ضغوط 
وترضيات وصفقات وتقاسمات 

ووصايات طائفية أو عسكرية أو 
عشائرية، داخلية أو خارجية، أسوةً 
بدول عديدة في العالم تحترم نفسها 

وشعوبها.
وإلى أن يتحقق هذا الأمل 

البعيد، وغير المستحيل، سيظل قادة 
أصحاب الكتل والائتلافات الشائخة 
يتقاسمون البلاد والعباد، وستظل 

المناصب والوظائف سلعا معروضة 
للبيع وللإيجار، ومن نصيب الطالح 
قبل الصالح، والعميل قبل المخلص 

الأصيل، حتى وإن لم تتوفر فيه 
كفاءة ونزاهة وخبرة وثقافة وإيمان 

بوحدة الوطن وأهله.
صحيح أن الانتخابات الأخيرة 
أربكت الأحزاب المسلحة وأفقدتها 

صوابها، وأنزلتها إلى الشوارع 
والساحات لتُحرق إطارات السيارات 

وتقطع الطرق وتصدر بيانات 
التهديد والوعيد، إلا أنها لم تكن 

قادرة على إخراج الملايين من 
العراقيين الشيعة والسنة والكرد 
من بيوتهم ودكاكينهم وأسواقهم 
الشعبية ومدارس أطفالهم لردع 

المتطاولين على الشعب وعلى الدولة، 
ولإعانة الحكومة وقواتها المسلحة 
على فرض النظام وإعادة الأفاعي 

السامة إلى جحورها.
فبعد ثماني عشرة سنة من 

الكذب والتضليل والتجهيل، ومن 
الحرق والخنق، ومن الجنازات 

والاختلاسات وتزوير الشهادات، 
والتخابر مع الأجنبي، ما زال 

الخاسرون والفائزون في الانتخابات 
غير قادرين ولا راغبين في أن يفهموا 
الدرس، ويتعلموا أن الشعب العراقي 
المعروف بأنه شعب الثورات المفاجئة 
يمُهل ولا يهمل، وأنهم إن لم يعتدلوا 
وإن لم يسمحوا بولادة الوطن الحر 

السعيد الجديد فسوف يدركهم الموت 
على يديه، حتى لو كانوا في بروج 

مشيدة.
يقول الرئيس برهم صالح ”إن 

العراقيين يريدون حكومة نظيفة 
تتمتع بالكفاءة“، و“يريدون بلداً 
قويا ليس فيه جماعات مسلحة 

خارج إطار الدولة“، و“إن العراق 
سينجح فقط إذا أصبح بلدا مستقلا 
ذا سيادة“، و“يجب ألا يكون العراق 

دولة تابعة لغيره“. وعراقيون 
كثيرون يرددون معه نفس هذا الكلام 

الجميل، أما الفعل ففي انتظاره 
عشراتُ الملايين، وإن غدا لناظره 

قريب.
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

العراق بين انتخابين

هل يدرك المجتمع الدولي 
أنه أخطأ عندما قرر المراهنة 

على تنظيم الانتخابات 
في بلد منقسم على نفسه 

تحكمه ميليشيات ويدار من 
قبل حيتان وقطط سمان 

وتتموقع فيه قوات أجنبية 
وجحافل من المرتزقة

هل يؤدي الضغط إلى الانفجار 
في ليبيا؟

والمؤامرات ت
في ليبيا هي أن ما 
اوي شيئا مما يدور
راع الحقيقي حول 

سا بملفي الثروة 
خرية القدر أن

القذافي كان يرفع
وة والسلاح بيد

الإطاحة بنظامه 
لوث في يد أطراف

تلك الأطراف 
صارع في

لحفاظ 
ف 

ن

أن قول الم من كن و تمكين، ا منظوم
يدرك المجتمع الدولي أنه أخطأ عندما
قرر أن يراهن على تنظيم الانتخابات في

بلد لا يزال منقسما على نفسه تحكمه 
الميليشيات، ويدار من قبل الحيتان

الكبيرة والقطط السمان، وتتموقع فيه 
القوات الأجنبية وجحافل المرتزقة. 

أخطر ما يمكن أن يتم خلال 
الأسابيع القادمة هو إطلاق العنان

للميليشيات لتعبث بالأمن العام 
والسلم الأهلي على غرار ما فعل 

في الزاوية، فالضغط الدولي  ”الفار“
من أجل تنظيم الانتخابات قد يؤدي 
إلى انفجار الوضع الأمني بواسطة 
الانتخابات، وكما يقال فإن الضغط

يولد الانفجار، أما المجتمع 
الدولي فله دروس مستفادة في 
أفغانستان والعراق واليمن، وهو

قد يقرر ما يشاء، ولكن تأثيره 
على الأرض يبقى أقل من أن

جديا. عليه يُعوّل


